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محضر جلسة رقـم (21)الخمیس (23/5/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

م/ محضـر الجلسـة 

 

ً .عدد الحضور: (…) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:25) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادیة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتض مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أولاً: التصویت على مشروع قانون الإدارة المالیة. (اللجنة المالیة*

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكلابي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (37) من النظام الداخلي، یوم الأثنین وأثناء المداخلة مع حضرتك طلبنا من الأخوة السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة أن
یوضحوا الموقف من قیام السید وزیر المالیة بإعطاء الأموال خلافاً لنص المادة (10) من قانون الموازنة، یوم الثلاثاء تم أستضافة السید وزیر

المالیة من قبل الأخوة والاخوات أعضاء اللجنة المالیة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وحقیقة كانت الردود من السید معالي وزیر
المالیة لا ترتقي أبداً لإدارة موارد الدولة من قبل وزارة المالیة، كنا ننتظر من الأخوة والأخوات اللجنة المالیة أن یكون جدول أعمال ھذا الیوم

التقلیل كما طلبت منھم حضرتك أن یكون الجلسة القادمة ھناك تقریر لما یتعلق بالمادة (10) من قانون الموازنة الأتحادیة، لأنھُ حقیقة ما أستمعنا
الیھ أثناء أستضافة السید الوزیر كان تصرف أقل ما یقُال عنھُ تصرف شخصي واستغلال للمنصب، لذلك سیدي الرئیس أطلب من ھیأة الرئاسة

.المحترمة السید رئیس مجلس النواب المحترم إستضافة السید وزیر المالیة أمام مجلس النواب لعد وجود تقریر فیما یتعلق بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة جواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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بناءً على توجیھ رئاسة المجلس، إستضافة اللجنة المالیة السید نائب رئیس الوزراء للشؤون الأقتصادیة وزیر المالیة وكانت الجلسة (4) ساعات
حضروا مجموعھ من الأخوة خارج اللجنة المالیة وتمت المناقشة بشكل شفاف جداً، ونحن أعدینا تقریر ولكن التقریر یحتاج الى مراجعة

.وسیصلكم الیوم أن شاء الله

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ستقدمون التقریر الیوم؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.كانت بھِ تعدیلات مطبعیة بسیطة أنا عدلتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعُرض على السیدات والسادة النواب الیوم ونتخذ القرار على ضوءه

السیدات والسادة النواب، فیما یتعلق بلجنة الشھداء، سبق وأن صوتنا في لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة على أن یسُمح لممثلي المكونات الأزیریة
والمسیحیة وأیضاً المكونات الكریمة الأخرى أن تشترك بلجنة الأوقاف والشؤون الدینیة بالإضافة الى اللجنة الأصل التي مشارك بھا العضو
استثناءً من النظام الداخلي، أرجو التفضل بالموافقة عرض الأمر على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لشمول لجنة الشھداء والسجناء

.لنفس ما مضینا بھِ في لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة

ھل یوجد أعتراض على ھذا الأمر؟ أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن یكون العمل في لجنة الشھداء والسجناء أسوةً بلجنة
.الأوقاف والشؤون الدینیة وحسب النظام الداخلي

.تصویت

أن یسُمح لممثلي المكونات بمزاولة عملھم بالإضافة الى اللجنة الأصلیة، واحد من كل مكون، وأقصد بالمكونات الأزیدي، المكون المسیحي،
.المكون الصابئي ولشبكي والكرد الفیلیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على مقترح اللجنة أولاً من المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة لسابعاً من المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (1) مع المقترحات التي تم التصویت علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (2) من مشروع الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –
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.یقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على المادة (3) مقترح اللجنة في أولاً وثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة بالمجمل آخذین بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.مقترح اللجنة (2) في أخر سطر أقتراح من وزارة المالیة تصبح وزارتي المالیة والتخطیط

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أي سقطت سھوا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.نعم سھواً

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقتراح من وزارتي التخطیط المالیة، الصیاغة تكون كالتالي بما یتعلق بمقترح اللجنة ثانیاً من المادة (4)، تبدأ الموازنة السنویة من 1/1 وتنتھي
في 31/12 من السنة ذاتھا ولوزارة المالیة الأتحادیة أعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) سنوات تقُدم مرة واحدة وتشُرع وتكون السنة

.الأولى وجوبیة ولمجلس الوزراء بناءً على أقتراح من وزارتي التخطیط والمالیة تعدیلھا للسنتن الثانیة والثالثة وبموافقة مجلس النوب

.(السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على مقترح اللجنة في ثانیاً من المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة في ثالثاً من المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (4) آخذین بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات السادة أعضاء اللجنة، ھذا القانون مھم وھذا من القوانین الأساسیة لبناء الدولة، أرجو أن یتم التصویت بما أتى من اللجنة بقبول
.المقترحات من عدمھا ولا یتم إضافة أي بند

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، التصویت على مقترح اللجنة في المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5) بالمجمل آخذین بنظر الأعتبار مقترح اللجنة
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات النواب، أطلب التصویت على (6) مقترح اللجنة في أولاً

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة في ثالثاً من نفس المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (6) بالمجمل آخذین بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصویت علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صادق مدلول حمد السلطاني –

.یقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة فقط بما یتعلق بالمادة (8)، یقدم وزیر المالیة الإتحادي أو وزیري التخطیط والمالیة الاتحادیین إلى لجنة الشؤون الأقتصادیة
.في مجلس الوزراء، تغیر أسمھا بتعدیل النظام الداخلي، فنحن نقول إلى لجنة الشون الأقتصادیة في مجلس الوزراء أو ما یمثلھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

نحن قمنا بتعریفھا في التعریفات لجنة الشؤون الأقتصادیة، فعندما تتغیر سوف تتغیر تلقائیاً، وإذا موجودة في النظام الداخلي ووصلتنا من
.الحكومة على ھذا الشكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

الأن تم تغیر تسمیتھا، السید ممثل الحكومة ماھو أسمھا؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

وفقاً للنظام الداخلي الجدید لمجلس الوزراء ألغیت ھذه اللجان، كانت ھناك لجنة الخدمات ولجنة الطاقة واللجنة الأقتصادیة، الأن أصبحت
.مجالس، كالمجلس الوزاري للأقتصاد، المجلس الوزاري للطاقة، المجلس الوزاري للخدمات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني نفس الھیكلیة فقط الأسم تغیر

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –
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.الأسم تغیر، فوضع ما یمثلھا یكون أسلم، ھذا نظام داخلي أحتمال یتغیر والقانون یبقى

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.إذن حتى یكون القرار بالمجمل، أینما وردت لجنة الشؤون الأقتصادیة في مجلس الوزراء نضیف لھا أو ما یمثلھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعود في نھایة القانون على التعریف، لقد عرفتم في الفقرة أولاً لجنة الشؤون الأقتصادیة

.التصویت على المادة (8) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (8) أولاً (د) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

التصویت على المادة (8) بالمجمل أخذین بنظر الأعتبار ملاحظات اللجنة والمواد المعدلة والمضافة وفقرة أن یتم إضافة عبارة إلى لجنة
.الشؤون الأقتصادیة في مجلس الوزراء أو ما یحل محلھا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.تقرأ المادة (9) مقترح اللجنة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

.(تقرأ المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، ھـ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة أستفسار في المادة (10) الفقرة (ب)، ما ھو المقصود بموازنة النوع الأجتماعي؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

النوع الأجتماعي جمیع دول العالم تدرس الموازنة على أساس أستھدافھ لشرائح المجتمع، مثلاً ماھو حجم الأستفادة منھا للطفل والشیخ؟ وكم
تستفاد منھا المرأة والشباب؟ ھذا یسمى النوع الأجتماعي، ھذا عادةً وزارة العمل والشؤون الأجتماعیة بالتعاون مع وزارة التخطیط والمالیة
.تعطینا وجھة نظرھا بالموازنة لھذا التفصیل، معروفة لدى الأقتصادیین مثل كلمة موازنة لا تحتاج إلى تعریف النوع الأجتماعي معروف

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن أن یكون كالتالي حتى یكون النص دقیق ولا یتم تأویلھ، (ب) تعد وزارة التخطیط ووزارة العمل والشؤون الأجتماعیة موازنة الشرائح
.الأجتماعیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ھذا مصطلح علمي أسمھ النوع الأجتماعي ومصطلح دولي متفق علیھ لكل المنظمات الأقتصادیة العالمیة والدولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، ھـ
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.في المادة (10) ھـ، یكون النفط الخام بدلاً من النفط الخاص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (10) مقترح اللجنة (أ، ب، ج، ھـ)، مع تعدیل الطباعة وكلمة الخاص تكون الخام

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (10) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد الله –

.یقرأ المادة (11) مقترح اللجنة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

في المادة (11) یتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة وإقراره وتقدیمھ إلى مجلس النواب قبل منتصف شھر
.تشرین الأول من كل سنة

.التصویت على المادة (11) مقترح اللجنة، وحسب ما تمت قراءتھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.سیادة الرئیس مقترح اللجنة إضافة فصل إقرار الموازنة قبل ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على إضافة فصل جدید ھو أقرار الموازنة

.(تم التصویت بالموافقة)

أعید التصویت على المادة (11) حتى یستمر التسلسل، یتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة وإقراره إلى
.مجلس النواب قبل منتصف شھر تشرین الأول من كل سنة

.التصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد الله –

.یقرأ المادة (12) مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المادة (12) أولاً تكون، أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس
.الوزراء، ولھ والمقصود لمجلس النواب

.تخفیض أجمالي سقف الموازنة .1
.الأقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمالي نفقات الموازنة .2
.المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والأتفاقیات الدولیة .3
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.المناقلة منتھي موضوعھا، لمجلس النواب التخفیض وطلب الزیادة والمصادقة

.حتى لا یسُاء تفسیرھا، لغایة من مجلس الوزراء نضع نقطة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.المقصود لمجلس النواب من مجلس الوزراء، إذن من لھ الحق ھو مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب (أ) أو أولاً: تخفیض
.أجمالي سقف الموازنة

.ثانیاً: الأقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمالي نفقات الموازنة

.ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والأتفاقیات الدولیة

.المادة (12) تكون كالتالي، أجراء المناقلة بین وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس الوزراء، ولمجلس النواب

.أولاً: تخفیض أجمالي سقف الموازنة

.ثانیاً: الأقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمالي نفقات الموازنة

.ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والأتفاقیات الدولیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أجراء المناقلة من حق مجلس النواب، على الصیغة التي قرُِأت الأن ستكون أجراء المناقلة من حق مجلس الوزراء، نحن ذكرنا في بدایة الجملة
.لمجلس النواب ما یأتي، فكل ما یذكر بالمادة المكتوبة یكون لمجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم یكون لمجلس النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ً .یبقى على نفس الترتیب، ولا نغیر بأولاً وثانیا

المادة (12) مقترح اللجنة، لمجلس النواب أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس
.الوزراء، ولمجلس النواب

.أولاً: تخفیض أجمالي سقف الموازنة

.ثانیاً: الأقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمالي نفقات الموازنة

.ثالثاً: المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والأتفاقیات الدولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (12) مقترح اللجنة، لمجلس النواب أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس
.الوزراء، ولمجلس النواب، أولاً

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.المادة (12) مقترح اللجنة لمجلس النواب

.أولاُ: لمجلس النواب أجراء المناقلة بین أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة المرسلة من مجلس الوزراء

.ثانیاً: تخفیض أجمالي سقف الموازنة

.ثالثاً: الأقتراح على مجلس الوزراء زیادة أجمالي نفقات الموازنة
لأ ً
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.رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والأتفاقیات الدولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .(التصویت على المادة (12) مقترح اللجنة (أولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد الله –

.یقرأ المادة (13) مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .التصویت على المادة (13) مقترح اللجنة بإضافة الفقرة ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (13) بالمجمل مع الفقرة المضافة مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب الحفاظ على النصاب ھذا القانون مھم جداً، وھذا القانون لا یتم النقاش فیھ نھائیاً كل القوى السیاسیة ممثلة ونمضي
.بالتصویت

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

.یقرأ المادة (14) مقترح اللجنة

.یقرأ المادة (14) أولاً (أ، ب) مقترح اللجنة

ً .یقرأ المادة (14) ثانیا

.یقرأ المادة (14) ثالثاً (أ، ب، ج) مقترح اللجنة

.یقرأ المادة (14) رابعاً (أ، ب، ج) مقترح اللجنة

.یقرأ المادة (14)خامساً (أ،ب) مقترح اللجنة

.یقرأ المادة (14) سادساً مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (14) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (14) أولاً (أ) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (14) أولاً (ب) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (14) رابعاً (أ) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (14) خامساً (ب) مقترح اللجنة
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.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (14) ألغاء الفقرة سادساً مقترح اللجنة

.التصویت على المادة (14) بالمجمل أخذین بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

,(اطلب التصویت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (أ

.(تم التصویت بالموافقة)

.(اطلب التصویت على مقترح اللجنة أولاً الفقرة (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

.(اطلب التصویت على مقترح اللجنة ثالثاً من المادة (15

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (15) ككل اخذ بالاعتبار الملاحظات والبنود المضافة ومقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (16) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على المادة (16

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (17) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .اطلب التصویت على المادة (17) مقترح اللجنة ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (17) ككل اخذ بالاعتبار مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (18) أولاً الفقرة (أ) مقترح اللجنة
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.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (18) ككل اخذ بالاعتبار مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تقرأ المادة (19) من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على المادة (19

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

.یقرأ المادة (20) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (20) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (20) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

.یقرأ المادة (21) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (21) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (21) ثالثاً إضافة فقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (21) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

.یقرأ المادة (21) مع مقترح إضافة مادة جدیدة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (21) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على إضافة مادة جدیدة في ھذا الفصل مع مراعاة التسلسل
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

.یقرأ المادة (22) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (22) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (22) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ المادة (23) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة الحضور والغیاب یؤخذ في نھایة الجلسة وینشر في وسائل الإعلام

.اطلب التصویت على المادة (23) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یقرأ المادة (24) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (24) مع مراعاة التسلسل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (25) أولاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (25) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (25) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
ً أ



5/27/2019 محضر جلسة رقـم (21)الخمیس (23/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/23/محضر-جلسة-رقـم-21الخمیس-23-5-2019-م/ 12/27

.اطلب التصویت على المادة (26) أولاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (26) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (26) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (27) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (27) ثانیاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (27) خامساً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (27) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة سھام شنون عبد الله –

.تقرأ المادة (28) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (28) ثالثاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب التصویت على المادة (28) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة سھام شنون عبد الله –

.تقرأ المادة (28) مقترح اللجنة إضافة مادة جدیدة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (28) ثالثاً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

فقط أرید أن أقول رابعاً متفق على إلغاءھا داخل اللجنة ولكن بقت موجودة في الطباعة لأنھ ھي أصلاً موجودة في قانون الموازنة (%100)
.ھي لھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.اطلب التصویت على المادة (28) مقترح اللجنة إضافة مادة جدیدة لھذا الفصل حسب ما تم قراءتھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (29) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:(النائبة انعام مزید نزیل (نقطة نظام –

دكتور ھیثم، في المادة (27)(أولاً) من الدستور العراقي (للأموال العامة حرمة وحمایتھا واجب على كل مواطن عراقي)،(ثانیاً) (تنظم بقانون
الاحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتھا وشروط التصرف بھا والحدود التي لا یجوز فیھا النزول عن شيء من ھذه الأموال)، مقترح اللجنة

رابعاً (للوزیر المختص والرئیس الأعلى للجھة غیر المرتبطة بوزارة صلاحیة شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان
.سواء كان متعمد او غیر متعمد)، نحن في ھذه الحالة الوزیر لھ الحق في الشطب وھذا غیر صحیح دكتور ارجو اعادة النظر في ھذه الفقرة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أولاً إذا نقرأ سابعاً دكتورة أقرئي سابعاً (لا یمنع الشطب أتباع الطرق القانونیة في تأمین حقوق الخزینة من المتسبب في الفقدان او التلف) اخوان
:جمیعھا ھي بھا وحدة واحدة، فقرة إذا تسمحون

.أولاً: المادة القانونیة مادة واحدة لا یجوز تجزأتھا

ثانیاً: سابعاً اذا تقرؤونھا تنص على انھ شطب لا یمنع الملاحقة القانونیة للمتسبب وأقرئي المادة (11) ینص على ان تحدد تنظیم اجراءات
الشطب والمعالجات المحاسبیة بفعلٍ ما تصدره وزارة المالیة، اذاً ھنالك تعلیمات تصدر رسمیاً من وزارة المالیة بأتخاذ الإجراءات القانونیة

.بالشطب

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.دكتور یجب أعادتھا وھذا ھو الصحیح

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.ممكن أنتقادھم وممكن أندثار وممكنة سرقة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

ھنا الاخوة لأي سبب كان ھذا مقصود او غیر مقصود وأعطاء الصلاحیة والتفویض في ھذه النقطة في ان یشطب ھذه الأموال، نحن لدینا حرمة
لھذه الاموال، أنا لا آتي أشطب الیوم وھي أموالي خاصة بالدولة معنى ذلك أنا الیوم أعطیھ التفویض، نعم أنت في النقطة السابعة حددتھا لكن
انت في المقدمة أعطیتھ التفویض في أكثر من مادة لعملیة الشطب ولذلك كان یجب ان تنظم ضمن الأصول والأطُر القانونیة ویكون لھا حسم

لھذه. دكتور ھیثم لا یمكن الأطلاق بھذا الشكل ان تعطیھ مبرر او مادة او تفویض بأن یشطب أموال لأنھ ممكن الیوم یوجد تقصد وتوجد أموال
.فعلاً تم أھدارھا، نحن الیوم لدینا مشكلة البنك المركزي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

اذا تمت سرقة مادة او تلُفت، نحن لا نأتي لنغطي على اصل الجریمة، لكن ھذا القلم غیر موجود وانت ترید ان تكون وزیر جدید وھذا القلم على
من یحتسب علیك؟ وھو غیر موجود، یجب ان اشطب وجوده من الموجودات وابقى أتابع الطرق القانونیة لمتابعة من تسبب بسرقتھ، فھذا أجراء

.أداري صحیح مئة بالمئة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.ھذا سوف یعطي مبرر ان دوماً سوف تحدث تضرر

 

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

لا یعطي مبرر، أولاً خلاف التعلیمات
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ محمد، نحن نأخذ آراءكم بنقاط النظام لكي نستوضح من الإخوة  وھم یجیبونا اذا أنتما الأثنان تتكلمون لن نستفید

.ممكن الأستاذ محمد التمیمي لدیھ رأي في ھذا الموضوع

-:النائب محمد علي محمد التمیمي –

ھذه واضحة، الشطب لا یمنع من الملاحقة القانونیة، على سبیل المثال وھي حالات حصلت عندما كنت وزیر، سُرقت سیارة وتعرضت الى
حادث وأحترقت، السیارة لا یمكن ان تبقى ضمن الملاك ویصرف لھا وقود وعلیھا سائق وصیانة، السیارة واجبي أن أشطبھا ولكن لا یمنع من
ملاحقة الذي تسبب بالضرر، وبالتالي ھذه المادة وحدة واحدة متكاملة، ھذا النص غیر جدید ولم نبتكره، ھذا النص یعُمل بھ في الدولة العراقیة

منذ حوالي(40) سنة، ھذا النص غیر جدید، ھذا یتابع، تشطب الموجود لأنھ غیر موجود ومن ثم تلاحق اذا كان یوجد من تسبب بالتحقیق
.الاداري

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.(واضح، التصویت على مقترح اللجنة في المادة (29

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد التمیمي –

.یقرأ المادة (30)  مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (30) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد التمیمي –

.التصویت على المادة (30) بالمجمل سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (30) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (31) من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (31

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (32) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ً .(التصویت على مقترح المادة (32)(أولاً)، وحذف الفقرة (ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)
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.التصویت على المادة (32) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (33) من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (33

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (34) من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (34

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (35) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح اللجنة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.(سیادة الرئیس قبل التصویت (ثالثاً) السطر الثاني مكتوب (یخولھما وزیر المالیة) تصبح (الذین یختارھما وزیر المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ھل اللفظة تختلف؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.(الأفضل من (یخولھما) (یختارھما

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.نعم، مع مراعاة الصیغة تغییر الصیغة فیما وردَ في ھذه المادة، أطلب التصویت على مقترح اللجنة بالنسبة لفقراتھا بالإجماع

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة مع المقترحات

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (36) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على مقترح اللجنة بالنسبة للفقرة (أولاً) من المادة (36

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –
ً أ
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أولا؟ً

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.یرفع وزیر المالیة الى مجلس النواب، لماذا الى اللجنة المالیة؟ یقدم الى مجلس النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سیادة الرئیس ھذه تقاریر دوریة تأتي الى اللجنة المالیة واللجنة المالیة ترفع ھذه التقاریر الى مجلس النواب، ھذه لیست موازنة، ھذه التقاریر
.تلُحق بعد الموازنة وھي تقوم بدراستھا عادةً اللجنة المالیة في مجلس النواب

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.دكتور ھذه رقابة على أھم مصادر ایرادات البلد وھي عائدات النفط والغاز وتعلم الدور الرقابي لمجلس النواب ھو دور عام یشمل جمیع النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

لمن لمجلس النواب تذھب ھذه التقاریر؟ لمن یعطیھا وزیر المالیة؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

تعُطى لكل مجلس النواب لأن الدور الرقابي لكل مجلس النواب، الآن الدور التخصصي بمتابعة التفاصیل الموازنة وإنفاق الموازنة، نعم للجنة
.المالیة ولكن الرقابة على الایرادات العامة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.باعتبارھا لجنة مختصة وھي ترفع بدورھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.فقط اذا تسمح لي اذا قلنا تقُدم الى مجلس النواب فأنتم جزء من مجلس النواب سوف تشُملون

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.لا تفرق

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أقصد ستشملون بالمقترح. لا مانع حقیقة لا مانع لا یمنعكم لان مجلس النواب سوف یشملھم مقترح الذي نقترحھ ھو جزء من مجلس النواب
.عندما نقول یقدم الى مجلس النواب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

الأصل الذي أتى من الحكومة غیر موجود لا مجلس النواب ولا اللجنة المالیة، موجودة فقط اللجنة الاقتصادیة لمجلس الوزراء، لكن نحن أضفنا
.اللجنة المالیة لكي تكون ھناك شفافیة ونطلع على التقاریر ونعرضھا على مجلس النواب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یعني ھو بالتالي تعاطي مجلس الوزراء من خلال قوانینھ او من خلال تقاریره مع المجلس كمجلس، المجلس وفقاً لنظامھ یقوم بإحالتھ الى اللجان
.المختصة، فالعبارة الأفضل والأتقن قانونیاً ھي ان یكون التعاطي مع مجلس النواب كمجلس نواب وبذلك أؤُید كلام الدكتور عمار طعمھ

-:النائب فالح مساري عبداشي –

أنا لیس لدي قضیة، لكن طالما انھ رُفع أساساً الى لجنة في مجلس الوزراء، یعني لم یرفعھا الى مجلس الوزراء حتى نطلب الى مجلس النواب
مرادفھ او مقابلھ، ھو رفعھا الى لجنة وزاریة وھذه لجنة نیابیة، فنحن من ھذا الباب أخترنا اللجنة مقابل لجنة، لو كان یرُفع الى مجلس الوزراء،

.نقول یرفع الى مجلس النواب، غیر طبیعیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.سیادة الرئیس لكي لا ندخل في  جدلیة، لا مانع لدى اللجنة ان تكون لمجلس النواب ولیس الى اللجنة المالیة، لا مانع
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.لا مانع في ان تكون لمجلس النواب ومن ثم تذھب الى أي لجنة من اللجان النیابیة الدائمیة

.أطلب التصویت مع مراعاة الصیاغة من جدید

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (36) مع المقترح والأصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یقرأ المادة (37) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سیادة الرئیس قانون البنك المركزي، قانون (56) یكفل بأن وزارة المالیة ھي من تخول بإصدار السندات بإعتبار المال ھو لیس مال وزارة
.المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (37) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یقرأ المادة (38) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (38) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (38) كاملة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یقرأ المادة (39) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (39) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (39) مع التعدیل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

.یقرأ المادة (40) من مشروع قانون الإدارة المالیة



5/27/2019 محضر جلسة رقـم (21)الخمیس (23/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/23/محضر-جلسة-رقـم-21الخمیس-23-5-2019-م/ 18/27

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (40) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (41) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (41) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (41) الأصل مع المقترح، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (42) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (42) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (42) كاملة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ الفصل الثامن من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الفصل الثامن مع مراعاة تسلسل المواد، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (43) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

المادة (43) یعني نحن نعلم أن وزارة المالیة ھي جھة تنفیذیة لكن في السطر الثالث (وعلیھ ان یراقب معاملاتھا المالیة أو الحسابیة بالطرق التي
تحددھا وزارة المالیة)، ھنالك جھات رقابیة ھي المسؤولة عن الحسابات وكل ما یتعلق بھذا الموضوع، ووزارة المالیة ھي جھة تنفیذیة، ھنالك

.الرقابة المالیة وجھات أخرى مختصة بمراقبة ھیأة النزاھة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

كل وزارة لدیھا رقابة اداریة من قبل السید الوزیر على الاجراءات التي تقوم بھا وزارتھ، وھنا السید الوزیر یقوم ایضاً بمتابعة ومراقبة
.الاجراءات الاداریة على وزارتھ وھي صحیحة ھذه العبارة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –
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نعم لكل وزارة سیادیة وھي مؤسسة لھا دور رقابي داخلي ودور رقابي أداري على تصویب أعمالھا ومعاملاتھا، ھذا لا یعني أن تترك فعالیات
.وأعمال الادارة الى ھیأة النزاھة والھیئات المستقلة ومنھا مجلس النواب

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

.توجد وحدة موجودة في كل الوزارات وفي كل الدوائر، في جمیع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.مراقبة المال من مسؤولیات وزارة المالیة

.المادة (43) كاملة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (44) مع مقترح اللجنة من مشروع الإدارة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ھذه الدوائر تذكر عادةً بقانون وزارة المالیة عندما نتكلم عن الھیكلیة الاداریة لوزارة المالیة، وھنا ھي زائدة نتكلم عن قانون الادارة المالیة ولیس
.لنا علاقة بتشكیلات وتبعیتھا، لذلك حُذفت

 

 

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(نحن نتكلم عن دوائر الخزینة في المحافظة وارتباطھا، كیف ھو ارتباطھا؟ ھذا ھو الموضوع، لا داعي للتعداد في الفقرة (ج

.المادة (44) التعدیلات المقترحة من اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (44) الأصل والتعدیل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (45) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (45) مقترح اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (45) كاملة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ مادة مضافة من مشروع قانون الادارة المالیة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.مقترح اللجنة بإضافة مادة مع مراعاة التسلسل، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ المادة (46) من مشروع قانون الادارة المالیة مع مقترحات اللجنة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب لا یوجد شيء
أسمھ دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، اذا قلنا دیوان الرقابة المالیة الاتحادي معناھا سوف لن یستطیع أن یدقق المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم،

.لن یستطیع ان یدقق الاقلیم نفسھ، في التسمیة الدستوریة دیوان الرقابة المالیة لیس دیوان الرقابة المالیة الاتحادي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.القانون الذي صدر من مجلس النواب دیوان الرقابة المالیة الاتحادي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

دكتور خطأ الدورة السابقة لا نتحملھ نحن، نحن نتكلم عن دیوان الرقابة المالیة المشار ألیھ في الدستور ولیس دیوان الرقابة المالیة الاتحادي الذي
ع خطأ قانوني .شُرِّ

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شیخ صباح، أینما وردت لفظة تخالف الدستور أو تخالف القانون والأصل المؤسسة المنشأة دستوریاً نعود الى الدستور

.المادة (46) مقترحات اللجنة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (46) الأصل والمقترحات، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ مقترح اللجنة بإضافة فصل الشفافیة المادة (47) من مشروع قانون الادارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مقترح اللجنة بإضافة فصل الشفافیة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (47) مع مراعاة تسلسل المواد التي ذكرت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ الفصل التاسع المادة (48) من مشروع قانون الادارة المالیة مع مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما المقصود بمبدأ عدم إعادة التخصیص؟ یوجد نص بھ إعادة التخصیص، أرفع ھذا المبدأ لغایة سنویة الموازنة

.المادة (48) مقترح اللجنة أولاً، الإلتزام بمبادئ الموازنة شفافیة الموازنة، شمولیة الموازنة، وحدة الموازنة، سنویة الموازنة. تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (48) بالمجمل، تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.قبل أن نستمر المادة (29) حسب ما قالوا الإخوة لم یحصل علیھا تصویت بالمجمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (29) بالمجمل، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ المادة (49) من مشروع قانون الإدارة المالیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (49) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد –

.یقرأ المادة (50) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أولاً نحن ثبتنا مبدأ البرامج والأھداف في البدایة في النصوص الأولى. ثانیاً الانتقال من موازنة البنود الى موازنة الاھداف والبرامج یحتاج على
.أقل تقدیر من خمسة الى عشرة سنوات حسب قول خبراء دیوان الرقابة والتجارب الدولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو أنتم تاركیھا مفتوحة أعداد الموازنات

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

ھنا نعم، نحن الاھداف والبرامج ھو الھدف الرئیسي ولكن الانتقال سوف یكون انتقال مرحلي، لذلك لا یمكن اقرار البرامج والاھداف ولا
.نستطیع نطبقھا على أرض الواقع

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب –

سیدي الرئیس الانتقال من برنامج الموازنة الى برنامج موازنة حقیقةً تحتاج الى عدة سنوات، وھي لیس بالأمر السریع جداً یعني في ظرف سنة
واحدة ان تتحول من موازنة في مودیل قدیم الى موازنة مراقبة أداء، رغم ذلك الحكومة حقیقةً غیر فاشلة والحكومة عاملة على ھذا الموضوع
والجزء الاستثماري من الموازنة القادمة تقریباً الحكومة تعمل على الانتھاء ضمن نظام المودیل الجدید من الموازنة، أما الموازنة الجزء الاخر

.من التشغیلي فقط یتطلب عدة سنوات لغرض الانتھاء منھا

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

علم الإقتصاد علم متطور وحدیث ومتغیر تلقائیاً مع تطور الزمن، وبالتالي نحن نقصد ھنا بأنھ ممكن أن یأتي نوع جدید، سابقاً كانت موجودة
موازنة البنود والأداء، الآن جاءت موازنة صفریة، موازنة تقییم مشاریع، ویمكن بعد خمس أو ست سنوات تأتینا موازنة حدیثة، المقصود ھنا

.ھو أن نعمل مع تطور الإقتصاد المستقبلي

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

.(… إستضافة وزیري المالیة والتخطیط، المكتوب فقط وزیر المالیة (لوزیري المالیة والتخطیط إختیار أي نوع من أنواع إعداد الموازنات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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(… إذن فالمادة تصبح (لوزیري المالیة والتخطیط

.أطلب التصویت على المادة (50)، مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (51) من مشروع قانون الإدارة المالیة، مع التعدیل المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (51)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (52) من مشروع قانون الإدارة المالیة، مع التعدیل المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (52)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (53) من مشروع قانون الإدارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (53

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

.یقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المالیة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.قبل التصویت لدي ملاحظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قبل التصویت على القانون بالمجمل سوف آخذ الملاحظة

.التصویت على الأسباب الموجبة، مع حذف عبارة (وعدم التخصیص) التي وردت سھواً

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

المادة (39)/ثانیاً، مقترح اللجنة، صفحة (27)، ورد ھناك (تضمن وزارة المالیة الضمانات المنصوص علیھا في البند/أولاً من ھذه المادة)،
البند/أولاً من ھذه المادة (مجلس الوزراء أو الحكومة الإتحادیة تضمن قروض المحافظات أو الأقالیم)، یجب أن یضاف لھا نص (على أن تكون

.(ھذه الضمانات من تخصیصات الجھات المقترضة، سواءً كانت إقلیماً أو محافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.أطلب التصویت

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

قبل التصویت، ھذه محلولة في المادة (38) إذا تقرأھا جنابك التي تقول (الإقلیم والمحافظة غیر المنتظمة في إقلیم بعد موافقة وزیر المالیة
الحصول على قروض محلیة، وإصدار ضمانات بحدود الدیون المقررة في قانون الموازنة العامة الإتحادیة)، وحدود الدیون المقررة كل واحدة

.منھا وفقاً للتخصیصات المصادق علیھا من مجلس الوزراء، إذن ھي ضمن التخصیصات، المادة (38) تغطي

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.المادة (38) تتحدث عن قروض محلیة، والمادة (39) تتحدث عن قروض مطلقة

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

.إضافتھا مرة ثانیة أیضاً لا مانع

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (38) حاكمة؟ ھل تتعلق بكل القروض؟

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

.نعم حاكمة، ھي تتكلم عن القروض المحلیة، لأن الضمانات مرتبطة بھا، لكن رغم ذلك نذكرھا للتأكید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إقرأھا مرة ثانیة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

ً .یقرأ المادة (39) من مشروع قانون الإدارة المالیة، التعدیل المقترح/ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

تضمن وزارة المالیة؟ أم الحكومة الإتحادیة؟

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.لا، تضمن وزارة المالیة، لأنھا وردت في النص من الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، إستمر

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

ً .یقرأ المادة (39) من مشروع قانون الإدارة المالیة، التعدیل المقترح/ثانیا

ونحن أضفنا لھا (على أن تكون ھذه الضمانات من تخصیصات الجھات المقترضة، سواءً كانت إقلیماً أو محافظة المذكورة في قانون الموازنة
.(الإتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .التصویت على المادة (39)، التعدیل المقترح/ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.(فیما یتعلق بـ(النوع الإجتماعي)، أینما یشُار لھ في القانون فالمقصود بھ (شرائح المجتمع

.أطلب التصویت على ھذا التعدیل
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

كل قوانیننا، ونعتقد أن ھذه الدورة قد تكون دورة متمیزة في تشریع ھذه القوانین، یجب أن تكون مراعیة في ذلك النصوص الدستوریة، أعید
.وأكرر الإشكال الذي ذكرتھ، وأزید علیھ

الإشكال أن دیوان الرقابة المالیة، تسمیتھ في الدستور لیس دیوان الرقابة المالیة الإتحادیة، بل دیوان الراقبة المالیة فقط، باعتبار أن دیوان المالیة
یعالج ویدقق كل أمور الدولة العراقیة، أما إذا أضیفت لھ كلمة (الإتحادیة) فسوف یختص بتدقیق الأمور الإتحادیة فقط، ھذا الذي ورد في مقترح
.(اللجنة (یعد دیوان الرقابة المالیة الإتحادي)، لا، فقط (دیوان الرقابة المالیة)، لا یوجد شيء في الدستور إسمھ (دیوان الرقابة المالیة الإتحادي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنا فھمي للإتحادي بأنھ یشمل المركز والإقلیم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لا، كلمة الإتحادي في الدستور تحصر الأمور الإتحادیة فقط، ولھذا جاءت الإختصاصات الإتحادیة، إختصاصات مجالس المحافظات،
.إختصاصات الأقالیم، ھذا أولاً

وأیضاً في المادة (51)، التعدیل المقترح (على مجلس الوزراء الإتحادي)، وفي المادة (71) الفرع الثاني من الدستور (مجلس الوزراء)، في
السلطة التنفیذیة في المادة (66) (تتكون السلطة التنفیذیة من رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء)، لا یوجد شيء إسمھ (مجلس الوزراء

الإتحادي)، إذا نرید أن نفرقھا عن مجلس الوزراء في الإقلیم، فذاك رئیس مجلس وزراء الإقلیم، ولیس بالعكس، فھذه من الضروري أن تؤخذ
.بنظر الإعتبار

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

مجلس الوزراء، نحن متفقون، حقیقة نرفع الإتحادي صحیح، لكن دیوان الرقابة صادر بھ قانون من مجلس النواب، والقانون سماه (دیوان الرقابة
.(المالیة الإتحادي)، وھذه ھي تسمیتھ الرسمیة الآن في المخاطبات الرسمیة، إذا یوجد تغییر فیعدل القانون الأصلي (دیوان الرقابة المالیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (103)/ثانیاً (یكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ویرتبط دیوان الرقابة المالیة، وھیأة الإعلام والإتصالات بمجلس
.النواب)، لا یوجد شيء إسمھ إتحادي

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

.لأنھ صادر قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أینما تذكر كلمة (مجلس الوزراء)، فتكون فقط، ولا تتم إضافة عبارة الإتحادیة معھا

.أطلب التصویت على ھذا المبدأ

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:(النائب غایب فیصل عنید العمیري (نقطة نظام –

.بالنسبة للمادة (50) ((لوزیري المالیة والتخطیط إختیار أي نوع من أنواع إعداد الموازنة …)، ھذا مقترح اللجنة

أعتقد أن ھذه المادة ھي مخرج للحكومة العراقیة بعدم الإلتزام في برنامجھا الحكومي، لأن البرنامج الحكومي ینص على أن تكون الموازنة
.القادمة ھي موازنة برامج وإعداد

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

طرحت ووضعناھا، أولاً نحن نقول (وفق الأسس الحدیثة)، نحن نقر قانوناً، غداً نرید أن ننتقل من البرامج والأھداف إلى الصفریة، الآن لم
.تصبح صفریة، جاءت جدیدة، فھذا مستمر بأسس حدیثة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا القانون مستمر، وقانون الموازنة سنوي

.السیدات والسادة النواب، النصاب لحظة التصویت الآن (186)، إذن النصاب متحقق

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون الإدارة المالیة)

أتقدم بالشكر بإسم مجلس النواب العراقي إلى اللجنة المالیة، لجودھم وعملھم المتواصل لساعات متأخرة، ولأیام عدیدة لإقرار قانون مھم لم یتم
تشریعھ في الدورات السابقة، ھذا القانون بنیوي في إدارة الدولة العراقیة، بإسمكم ونیابةً عنكم أتقدم بالشكر إلى اللجنة المالیة رئیس ونائب

ً .ومقرر وأعضاء اللجنة جمیعا

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

إبتداءً نسجل شكرنا للسید رئیس مجلس النواب المحترم، وسیادة النائب الأول ونائب الرئیس، وشكرنا وتقدیرنا للسادة أعضاء مجلس النواب،
لتصویتھم على ھذا القانون المھم، شكري وتقدیري أیضاً للإخوة أعضاء اللجنة المالیة جمیعاً الذین بقوا لساعات متأخرة لـ(23) جلسة مستمرة،

ذھبنا لجامعة الأنبار، جامعة الكوفة، إستضافونا خبراء بالمئات على ھذا القانون، دیوان الرقابة المالیة الإتحادي، وزارة التخطیط، ووزارة
المالیة، شكرنا أیضاً للكادر الإداري، السكرتاریة الموجودة في اللجنة التي بقیت لسنوات طویلة، شكرنا لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات

.الدولیة، خاصة معھد الحوكمة الكندي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنتظر من اللجنة قانون الخدمة المدني

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1999. (لجنة الثقافة والإعلام والسیاحة*
.(والآثار، لجنة الأمن والدفاع

لدینا القوانین المتبقیة، قانون المطابع الأھلیة یحتاج إلى تصویت، نحتاج الیوم إلى القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل قانون الإنتخابات المحلیة،
نحتاج لھ، لأن ھذا مشروع أتى من الحكومة، وسبق أن قرأنا مقترح قانون مقدم من اللجنة ومن السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، حتى في

القراءة الثانیة في الإسبوع القادم للجلسات تتوحد رؤیة اللجنة بما یتعلق بمقترح ومشروع القانون، یجب تشریعھ خلال ھذا الفصل التشریعي،
.حتى نتمكن من تحدید موعد إنتخابات المجالس المحلیة، ھذا أولاً

ثانیاً: من القوانین المھمة أیضاً قانون الخدمة المدنیة لدى اللجنة المالیة، أطلب من اللجنة المالیة، السید رئیس اللجنة في الجلسات القادمة أن یكون
.ھذا القانون جاھزاً

وأیضاً قانون المحكمة الإتحادیة، اللجنة القانونیة، في یوم أمس صدر قرار من المحكمة الإتحادیة بإلغاء المادة (3) من قانون المحكمة الإتحادیة
العلیا رقم (3) لسنة 2005 التي كانت تنص على (تتكون المحكمة الإتحادیة العلیا من رئیس وثمانیة أعضاء یجري تعیینھم من مجلس الرئاسة،
بناءً على ترشیح من مجلس القضاء الأعلى، بالتشاور مع القضائیة للأقالیم وفق ما ھو منصوص علیھ في الفقرة (ه) من المادة الرابعة والأربعین

من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة). المحكمة الإتحادیة أصدرت قرارھا یوم أمس بإلغاء المادة (3)، وبالتالي نحن أمام فراغ
دستوري أشارت لھ المحكمة الإتحادیة بنفس القرار، الآن في حال غیاب أي أحد من أعضاء المحكمة الإتحادیة لا توجد آلیة قانونیة لإختیار

البدیل، وبالتالي في نھایة قرار المحكمة الإتحادیة الذي أكد إشارتھ لإلغاء ھذه الفقرة أو المادة (3) بموجب ما ذكُر في القرار، وذلك لمخالفتھا
لأحكام المادتین (91) و (92) من دستور جمھوریة العراق لسنة 2005، وأیضاً إشعار مجلس النواب بتشریع مادة بدیلة لھ ضمن قانون

المحكمة الإتحادیة العلیا المنظور من مجلس النواب، إعمالاً لأحكام المادة (92)/ثانیاً من الدستور، المحكمة الإتحادیة تطلب من مجلس النواب
.المضي بتشریع القانون، وإیجاد نص بما یتعلق بھذه الفقرة التي تم إلغاؤھا یوم أمس بقرار المحكمة الإتحادیة

أطلب من اللجنة القانونیة أن یتم عرض القراءة الثانیة لقانون المحكمة الإتحادیة في الجلسات القادمة، ویتم تضمین ما ذكرتھ المحكمة الإتحادیة
.بما یتعلق بھذه الفقرة، وإیجاد علاج لسد النقص الحاصل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (37)/ثانیاً من النظام الداخلي تنص (لا یجوز عرض أي موضوع لم یدرج في جدول الأعمال ومناقشتھ إلا بموافقة أغلبیة الأعضاء
الحاضرین). تم تقدیم طلب لسیادتكم الآن موقع من (63) نائباً بدرج تقریر لجنة حقوق الإنسان فیما یتعلق بحادثة النجف الأشرف الأخیرة على

.جدول الأعمال لھذا الیوم، حتى یتم التصویت علیھ قبل الذھاب للعطلة

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

جنابك طرحت إلغاء المادة (3) التي صدرت من قانون المحكمة الإتحادیة، والذي سبق أن ألغي أیضاً بقانون رقم (45) لسنة 2017، وبالتالي
.تعتبر ھذه المادة ملغاة حكماً، لا نحتاج إلى طلب من المحكمة الإتحادیة بإیجاد سد فراغ لھذه المادة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن لا نطلب من المحكمة الإتحادیة، نطلب من لجان المجلس المعنیة أن تأخذ ذلك بنظر الإعتبار

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.جنابك قلت المحكمة تطلب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تطلب منا تشریع القانون

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.مجلس النواب ھو ملزم بسد فراغ ھذه النقطة

-:النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري –

جدول الأعمال تضمن جدول تأدیة القسم للنواب المستبدلین حسب قرار المحكمة الإتحادیة، وبالتالي نعتقد أن ھذا الموضوع ھو حق ویجب أن
.ینفذ، لذلك أطلب من رئاسة البرلمان إستدعاء النواب لتأدیتھم القسم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم بعد العید إن شاء الله

.التصویت على مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1999، لجنة الثقافة، تفضلوا

.نحتاج إلى نصاب لھذه الفقرة لحین إكتمال النصاب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب احمد حیدر قاسم عبد الله –

.یقرأ الأسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجلسة القادمة تقدیم تقریركم كلجنة بما یتعلق بمقترح القانون ومشروع القانون

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

نحن في جلسة یوم الخمیس 28/3 تمت قراءة مقترح القانون الذي تم أعداده من قبل اللجنتین اللجنة القانونیة واللجنة الإقلیم، توصیات الرئاسة
.وتوصیات المجلس أن ندمج بین المقترح والقانون
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-:السید رئیس مجلس النواب –

بین المقترح والقانون یتم تقدیم بالتقریر، یعني نمضي بمشروع القانون مع تضمین الملاحظات الموجود بالمقترح إلى مشروع القانون، نحن
نتحدث على القراءة الثانیة ما بعد القراءة الثانیة ھذا موضوع یتعلق بالقوة السیاسیة، یتم عقد اجتماعات للقوى السیاسیة مع اللجان المعنیة ومع

.رئاسة المجلس للوصول إلى رؤیة مشتركة بما یتعلق بالقانون ولكن بعد القراءة الثانیة

السیدات والسادة النواب، إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادیة ذي العدد (213) اتحادیة في 2018 تشكلت المحكمة الاتحادیة العلیا بتاریخ
14/5/2019 وقررت التالي، (الحكم بنقض قرار مجلس النواب المتخذ بالجلسة (10) المنعقدة بتاریخ 6/11/2018 والمتضمن رد اعتراض

المرشح (ستار جبار عباس الجابري) واعتماد تقریر الخبراء الخمسة المؤرخ في 12/5/2019 سبباً للحكم ویعد جزء منھ مرفقاً بھ وذلك بحلول
(ستار جبار عباس الجابري) محل (أجیال كریم سلمان) في عضویة مجلس النواب عن محافظة ذي قار وتحمیل المدعى علیھ إضافة إلى وظیفتھ
المصاریف وأتعاب محاماة وكیل المدعي ومقدارھا (كذا)، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور المادة (5) من

.(قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (30) لسنة 2005 وتلى الحكم علناً في الجلسة بتاریخ 14/5

رأي مدیر عام الدائرة القانونیة (أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا قرار في الدعوى المرقمة (كذا) والمؤرخ في 14/5 موضوع الطعن بصحة
عضویة النائب (أجیال كریم سلمان) یقضي بنقض قرار مجلس النواب المرقم (154) في 7/11/2018 المتخذ بالجلسة المرقمة (10) المنعقدة

بتاریخ 6/11/2018 والحكم بحلول المدعي (ستار جبار عباس الجابري) محل (أجیال كریم سلمان) في عضویة مجلس النواب عن محافظة ذي
.قار للتفضل بالاطلاع مع التقدیر

.أطلب من السید ستار جبار عباس الجابري الحضور لتأدیة الیمین الدستوریة

.(السید ستار جبار عباس الجابري یؤدي الیمین الدستوریة)

.السیدات والسادة، بما یتعلق بالقرارات الأخرى سوف یتم تنفیذھا في الجلس القادمة

.ترفع الجلسة وسیتم اعلامكم بالموعد

.رُفعت الجلسة الساعة (5:05) مساءً
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